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 موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن        ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢رسالة مؤرخة       
 ١٩٨٩ و   )١٩٩٩ (١٢٦٧من رئيس لجنة مجلس الأمن المنبثقة عـن القـرارين           

  تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات بشأن )٢٠١١(
  

 ١٢٦٧يــشرفني أن أحيــل إلــيكم طيــه تقريــر لجنــة مجلــس الأمــن المنبثقــة عــن القــرارين    
نظيم القاعدة وما يرتبط بـه مـن أفـراد وكيانـات، الـذي            بشأن ت  )٢٠١١ (١٩٨٩ و   )١٩٩٩(

تبين فيه موقفها من التوصيات الـواردة في التقريـر الرابـع عـشر لفريـق الـدعم التحليلـي ورصـد                    
، الـذي قــدم إلى اللجنــة  )S/2013/467 انظــر ()٢٠٠٤ (١٥٢٦الجـزاءات المنــشأ عمـلا بــالقرار   

  .)٢٠١٢ (٢٠٨٣من المرفق الأول للقرار ) أ(وفقا للفقرة 
وأرجــو ممتنــا إطــلاع أعــضاء مجلــس الأمــن علــى التقريــر المرفــق وإصــداره كوثيقــة مــن    

  .نوثائق مجلس الأم
  

  كينلانغاري ) توقيع(
  رئيس

  )٢٠١١ (١٩٨٩ و )١٩٩٩ (١٢٦٧لجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرارين 
  بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات
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توصيات الواردة في التقرير الرابع عشر لفريق الدعم التحليلي ورصـد           ال    
  موقف اللجنة: الجزاءات

  مقدمة  -أولا   
، قـدم فريـق الـدعم التحليلـي ورصـد الجـزاءات تقريـره الرابـع                ٢٠١٣يوليه  / تموز ١في    - ١

 بـشأن  )٢٠١١ (١٩٨٩ و )١٩٩٩ (١٢٦٧عشر إلى لجنة مجلس الأمن المنبثقـة عـن القـرارين     
  .تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات

في وتود اللجنـة أن تعـرب عـن امتنانهـا لفريـق الرصـد للعمـل المثـالي الـذي اضـطلع بـه                           - ٢
قطع نظام الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة شـوطا بعيـدا في                 وقد  . سياق الوفاء بولايته  

الــسنوات الأخــيرة يتمثــل في تحــسين تنفيــذ وفعاليــة تــدابير الجــزاءات؛ وضــمان تحــديث القائمــة 
وتبيانهــا للخطــر الــذي يــشكله حاليــا تنظــيم القاعــدة والتنظيمــات المنتــسبة إليــه؛ وتعزيــز نزاهــة  

وكـان دور فريـق     . مبادرات هامة للتوعيـة وبنـاء القـدرات       ووضوح الإجراءات؛ والمشاركة في     
الرصــد محوريــا في جميــع هــذه التطــورات، وتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها لتفــاني أعــضاء الفريــق  

  .وعملهم الشاق
، الممارســة المتمثلــة في الــرد ٢٠٠٥ديــسمبر /وقــد كرســت اللجنــة، منــذ كــانون الأول  - ٣

لهـا فريـق الرصـد وإطـلاع مجلـس الأمـن علـى موقـف                على كل تقرير من التقارير الـتي يقـدمها          
وتــود اللجنــة، بعــد أن أجــرت دراســة دقيقــة . اللجنــة مــن التوصــيات الــواردة في هــذه التقــارير

للتقرير الرابع عشر لفريق الرصد، مواصلة تلـك الممارسـة وإطـلاع مجلـس الأمـن علـى موقفهـا                    
ي أن يكون جميع الدول الأعـضاء علـى         وترى اللجنة أنه ينبغ   . من التوصيات الواردة في التقرير    

وأرقـام الفقـرات المـذكورة      . علم بتوصيات فريق الرصـد وموقـف اللجنـة مـن تلـك التوصـيات              
ــد        في ــق الرصـ ــن فريـ ــدم مـ ــشر المقـ ــع عـ ــر الرابـ ــواردة في التقريـ ــل تلـــك الـ ــة تقابـ ــذه الوثيقـ هـ
  ).S/2013/467 انظر(
  

  التهديد  - ثانيا  
، أوصى الفريق بأن تنظر اللجنـة في وسـيلة          ١٨ في الفقرة    - الصلات بحركة الطالبان    - ٤

مــن قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم ) QI.H.88.03.(لنقــل اســم غُلــب الــدين حكمتيــار 
ــرار     ــب القـ ــوعة بموجـ ــة الموضـ ــدة إلى القائمـ ــسياسية في  ١٩٨٨القاعـ ــورات الـ ــوء التطـ  في ضـ

وتوافق اللجنـة علـى أن الأسمـاء المدرجـة في قائمـة الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم                    . انأفغانست
. القاعدة ينبغي أن تحدد بأكثر الطـرق دقـة تنظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط بـه مـن أفـراد وكيانـات                        

وتعترف بضرورة ضمان أن يكون لاستمرار إدراج الأسماء في قائمة الجـزاءات المفروضـة علـى                
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أثــر في التهديــد الــذي يــشكله تنظــيم القاعــدة والتنظيمــات المنتــسبة إليــه، وهــي تنظــيم القاعــدة 
  .ستواصل النظر في هذا المقترح

  
  تعزيز تأثير الجزاءات  -ثالثا   

، أوصـى الفريـق بـأن تنظـر     ١٩ في الفقـرة  - تحديـد أهـداف القائمـة بـشكل مناسـب       - ٥
تكلـف فريـق الرصـد بتقـديم إحاطـة      اللجنة في اتخاذ المزيد من الخطوات لتحـسين القائمـة، وأن        

. ســرية ســنوية إلى اللجنــة بــشأن الكيفيــة الــتي تعكــس بهــا القائمــة صــورة التهديــدات الراهنــة    
ووافقــت اللجنــة علــى هــذه التوصــية، إدراكــا منــها أن الجــزاءات ســتؤثر أكــبر الأثــر إذا كــان    

ثرة في تنظـيم القاعـدة      الأفراد والكيانات المستهدفون بالنظام هـم الـضالعون حاليـا في أدوار مـؤ             
  .والتنظيمات المنتسبة إليه، أو في دعم هذه التنظيمات

، أوصى الفريـق بـأن تكلـف اللجنـة          ٢٠ في الفقرة    - الإبلاغ عن النظام بشكل جيد      - ٦
الفريق رسميـا بـإجراء اسـتعراض للاتـصالات الاسـتراتيجية بخـصوص نظـام الجـزاءات المفروضـة                   

يد الإجراءات الدبلوماسية العامة والرقمية الـتي مـن شـأنها أن            على تنظيم القاعدة، من أجل تحد     
وتـدرك اللجنـة أن   . تعزز فهم الدول الأعضاء وعامة الناس لهذا النظام وتسهم في تعزيز تنفيـذه        

الاتصال الفعال مـع الـدول الأعـضاء والـشركاء الرئيـسيين الآخـرين أمـر بـالغ الأهميـة لمـساعدة             
سيين الآخـرين علـى التنفيـذ الفعـال للتـدابير والاحتفـاظ بقائمـة               الدول الأعضاء والشركاء الرئي   

وتؤيد اللجنة فكـرة إجـراء اسـتعراض للاتـصالات الاسـتراتيجية بخـصوص              . جزاءات مستكملة 
ــشأن تحــسين          ــدة ب ــديم أفكــار جدي ــدة بهــدف تق ــى تنظــيم القاع نظــام الجــزاءات المفروضــة عل

ة إلى الفريــق أن يعمــم الاختــصاصات  الاتــصالات الاســتراتيجية مــع الــشركاء، وطلبــت اللجن ــ 
  . المقترحة للاستعراض

، أشـار الفريـق إلى أن تـأثير         ٢٤ في الفقـرة     - في ما يتعلق بتأثير عمليات الاستعراض       - ٧
الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات سـوف يتعـزز إذا تـصرفت اللجنـة كمـا لـو كانـت                     

 ٢٧ع الأسماء من القائمة وفقـا للفقـرة         الدولة صاحبة مقترح الإدراج في القائمة قد أوصت برف        
، ما لم تكن الدولة صاحبة مقتـرح الإدراج في القائمـة قـد دفعـت                )٢٠١١ (١٩٨٩من القرار   

ولا يـشاطر بعـض أعـضاء       . باستمرار الإدراج في القائمة وقدمت أسبابا تفـصيلية للقيـام بـذلك           
وعلــى الــرغم مــن أن الدولــة صــاحبة مقتــرح الإدراج في القائمــة تتحمــل   . نــة هــذا الــرأياللج

مسؤولية مستمرة عن إبلاغ اللجنة على نحو استباقي برأيهـا بـشأن اسـتمرار أهميـة إدراج اسـم                   
كانت قد اقترحت أصلا إدراجه في القائمة، تظـل اللجنـة مـع ذلـك مـسؤولة عـن اتخـاذ القـرار           

  .بغي الاحتفاظ بالأسماء في قائمة الجزاءات أو رفعها منهابشأن ما إذا كان ين
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  تنفيذ الجزاءات  -رابعا   
، قـدم الفريـق مجموعـة مـن التوصـيات           ٢٨ إلى   ٢٦ في الفقـرات مـن       - تعميم القائمـة    - ٨

، أوصــى الفريــق اللجنــة بتــشجيع  ٢٦وفي الفقــرة . المتعلقــة بــالتعميم الفعــال لقائمــة الجــزاءات 
التقليـل إلى أدنى حـد ممكـن مـن التـأخير الحاصـل بـين إخطـارات اللجنـة                    الدول الأعـضاء علـى      

بشأن الأشخاص أو الكيانـات المـدرجين حـديثا في القائمـة والإجـراءات اللازمـة الـتي يتخـذها                    
المسؤولون المنفـذون ضـدهم، الـذي تتـسبب بـه عمليـات التحقـق المطولـة والتعمـيم في مـا بـين                        

دابير الجـزاءات بحـق الأشـخاص والكيانـات المـدرجين حـديثا             ويعد التنفيذ العاجل لت   . الإدارات
في القائمة أمرا ضروريا من أجل ضمان ألا يدبر الأفراد والكيانات المـدرجين في القائمـة سـبلا            

وتوافـق اللجنـة علـى أن    . للحد من آثار تدابير الجزاءات المطبقة في مـا يخـصهم أو التـصدي لهـا             
تدابير الجزاءات مـن خـلال التقليـل إلى أدنى حـد ممكـن مـن             الدول ستضمن تنفيذا أكثر فعالية ل     

  .حالات التأخير بين استلام البلاغات من اللجنة وتنفيذ تدابير الجزاءات
، ٢٧وفي هذا الصدد، ستتصرف اللجنة بنـاء علـى توصـية الفريـق، الـواردة في الفقـرة                     - ٩

ــا إلى      ــدعوها فيهـ ــضاء تـ ــدول الأعـ ــالة إلى الـ ــه رسـ ــضي بتوجيـ ــتي تقـ ــة  والـ ــتراك في قائمـ الاشـ
الإخطارات بالبريد الإلكتروني بشأن التغييرات المدخلة على قائمـة الجـزاءات، مـع الإشـارة إلى              

  .أن خدمة الاشتراك هذه متاحة للدول الأعضاء منذ عدد من السنوات
، ٢٨وعلاوة على ذلك، ستتصرف اللجنة بناء على توصية الفريق، الواردة في الفقـرة                - ١٠

 بأن تنشئ اللجنة نظاما آليا على موقعهـا الـشبكي لطلـب الاطّـلاع علـى البيانـات        والتي تقضي 
الصحفية باستخدام البريد الإلكتروني أو مدخلات الملخص الوافي للموقع، وطلبت اللجنـة إلى             

، وتقــديم تقريــر إلى )المكاتــب المعنيــة(الأمانــة العامــة إجــراء تقيــيم للجــدوى مــع المكتــب المعــني 
  . على لذلكاللجنة بناء

، أوصـى فريـق الرصـد بـأن تـرد اللجنـة علـى حـالات عـدم                   ٣٧ في الفقـرة     - الامتثال  - ١١
الامتثال من جانب إحدى الدول الأعضاء، حيثما بدا أن أساس عـدم الامتثـال هـذا يكمـن في                   
الإرادة السياسية، تمييزا عن الافتقار إلى القدرات، من خلال تـشجيع الفريـق علـى مـد جـسور              

أمـا إذا تمـادت الدولـة       . ع تلـك الدولـة مـن أجـل فهـم ظروفهـا وتـشجيعها علـى التنفيـذ                  الثقة م 
ظهر لديها نمط من عدم الامتثال، فينبغي عندئذ أن يقدم فريق الرصـد تقـارير تفـصيلية عـن                    أو

وترى اللجنـة أن مـن المهـم فهـم الأسـباب الكامنـة وراء الحـالات الـتي يـشتبه                     . ذلك إلى اللجنة  
تثال الدولة العـضو لتـدابير الجـزاءات، وذلـك مـن أجـل تحديـد الخطـوات المقبلـة          فيها في عدم ام   

ومـن الـصعب إجـراء      . لتشجيع الدولة على تنفيذ تدابير الجزاءات أو تمكينـها مـن القيـام بـذلك              
الافتقـار إلى الإرادة    ’’أو  ‘‘ للافتقـار إلى القـدرة    ’’تقييم بشأن ما إذا كان عـدم الامتثـال نتيجـة            
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ينبغي أن يكون من اختـصاص اللجنـة ولـيس فريـق الرصـد، ولكـن اللجنـة توافـق                    و‘‘ السياسية
على أنه ينبغي للفريق التشاور بشكل وثيق مع الدول الأعضاء المشتبه في عـدم امتثالهـا وإبـلاغ                  

  .النتائج إلى اللجنة للنظر فيها
صول ، أوصى الفريـق بـأن تـسعى اللجنـة إلى الح ـ           ٣٩ في الفقرة    - الموجزات السردية   - ١٢

على معلومات من الدول الأعضاء المعنية بغرض استكمال الموجزات السردية للأسمـاء المدرجـة              
ووافقـت  . في القائمة بطريقة منهجية، في مقابـل اتبـاع نهـج التعامـل مـع كـل حالـة علـى حـدة                      

اللجنة على هذه التوصية بعد استعراضها للمذكرة التي قدم فيها فريق الرصـد تفاصـيل إضـافية                 
  .هداف التوصية المقترحة والآثار المترتبة عليهاعن أ

  
  تجميد الأصول  -خامسا   

، أوصى الفريق بوضع إطار مبسط لتيسير بنـاء         ٤٥ في الفقرة    - تنفيذ تجميد الأصول    - ١٣
قدرات الدول الأعـضاء الـتي حـددت نـوع المـساعدة في هـذا المجـال وقـدمت طلبـها للحـصول                       

ديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب وفــرع منــع عليهــا، وذلــك بالعمــل عــن كثــب مــع الم
ووافقـت اللجنـة علـى هـذه        . الإرهاب التابع لمكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة            

التوصــية بعــد استعراضــها للمــذكرة الــتي قــدم فيهــا فريــق الرصــد تفاصــيل إضــافية عــن أهــداف 
  .التوصية المقترحة والآثار المترتبة عليها

، أوصى الفريق بأن تعمل اللجنة بنشاط مع قطـاع          ٤٩ في الفقرة    - قطاع غير المالي  ال  - ١٤
الأعمال والمهن غير المالية المعينـة مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ نظـام الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم                        

وتؤكد اللجنة أنه يجب على الدول الأعضاء وضـع الالتـزام بتجميـد الأصـول موضـع                 . القاعدة
تعلـــق بجميـــع الأشـــخاص الـــذين يخـــضعون لولايتـــها القـــضائية، ولـــيس فقـــط التطبيـــق في مـــا ي

وتوافق اللجنة على أن زيادة التواصل الفعال مـع الجهـات المعنيـة             . يتعلق بالخدمات المالية   ما في
الرئيسية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المعينة في الـدول الأعـضاء ومـع المنظمـات الدوليـة                   

ا من المنظمـات ذات الـصلة ضـرورية للتنفيـذ الكامـل لالتـزام تجميـد الأصـول                   والإقليمية وغيره 
مــن المرفــق الأول لقــرار مجلــس  ) ت(و ) ش(و ) ق(علــى النحــو المنــصوص عليــه في الفقــرات  

  . )٢٠١٢ (٢٠٨٣الأمن 
  

  الحظر المفروض على السفر  - سادسا  
، أوصى الفريق بـأن  ٥٥ في الفقرة - في ما يتعلق بتنفيذ الحظر المفروض على السفر       - ١٥

تشجع اللجنة الدول الأعضاء على تقديم تقارير عندما تمنـع دخـول فـرد مـن الأفـراد المـدرجين                 
ــشفه، وكــذلك أن تقــدم معلومــات      في القائمــة إلى أراضــيها، أو تــسمح بهــذا الــدخول أو تكت

http://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)�


S/2013/698
 

6/7 13-58416 
 

قائمــة عــن وثــائق الــسفر الــتي اســتخدمها أفــراد مــدرجون في القائمــة في  بغــرض إضــافتها إلى ال
وتوافق اللجنة على أن مـن شـأن هـذه الرسـائل مـن الـدول الأعـضاء                  . محاولاتهم دخول البلدان  

وستواصــل اللجنــة النظــر في هــذه التوصــية بهــدف . تعزيــز فعاليــة الحظــر المفــروض علــى الــسفر
  . جيع الدول الأعضاء على إبلاغ اللجنة بهذه المعلوماتاعتماد إجراء أو إجراءات مناسبة لتش

 قـدم الفريـق سلـسلة مـن التوصـيات تحـت هـذا               - في ما يتعلـق بـالفرص والتحـديات         - ١٦
، أوصـى فريـق الرصـد بـأن توجـه اللجنـة             ٥٨ففـي الفقـرة     . ٦٠ إلى   ٥٨البند في الفقـرات مـن       

ق الـسفر المـسروقة والمفقـودة وتـشجع         انتباه الدول الأعضاء إلى قاعـدة بيانـات الإنتربـول لوثـائ           
الدول الأعضاء على إتاحة الدخول المباشر والفوري إلى قاعـدة البيانـات لمـوظفي أمـن الحـدود                

ــصليين العــاملين في الخــط الأول    ــوظفين القن ــى هــذه التوصــية، وهــي      . والم ــق عل واللجنــة تواف
  . ستواصل النظر فيها بهدف اعتماد إجراء أو إجراءات مناسبة

، بـأن   ٥٩وفي هذا الصدد، توافق أيضا اللجنة على توصية الفريـق، الـواردة في الفقـرة                  - ١٧
تطلب اللجنة إلى الدول الأعضاء إدراج قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعـدة والحظـر               

ومـن شـأن    . المفروض على السفر في مبادئها التوجيهية الوطنية المتعلقة بالركـاب غـير المقبـولين             
المفروض على السفر أن يكون أكثر فعالية إذا تمكنت الـدول الأعـضاء مـن إبـلاغ اتحـاد                   الحظر  

النقل الجـوي الـدولي أن عـدم الخـضوع لحظـر الـسفر في إطـار نظـام الجـزاءات المفروضـة علـى                         
ــدول            تنظــيم القاعــدة شــرط علــى الأفــراد الــذين يطلبــون الــدخول إلى الأراضــي الوطنيــة لل

إعداد مذكرة شفوية، تطلب فيها إلى الـدول الأعـضاء إدراج قائمـة             وستقوم اللجنة ب  . الأعضاء
الجـزاءات المفروضـة علــى تنظـيم القاعــدة والحظـر المفــروض علـى الــسفر في مبادئهـا التوجيهيــة       

  .الوطنية المتعلقة بالركاب غير المقبولين، وفقا لتشريعاتها الوطنية
، بـأن   ٦٠، الـواردة في الفقـرة       وعلاوة علـى ذلـك، توافـق اللجنـة علـى توصـية الفريـق                - ١٨

تشجع اللجنة تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بعمليات مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء الـتي              
ــدول          ــساعدة ال ــشطة إلى م ــه الأن ــشرط أن توجَّ ــن التأشــيرات، ب ــاء م ــاطق الإعف ــي إلى من تنتم

غـير أن اللجنـة تلاحـظ أن        . يـة الأعضاء في تنفيذ التزاماتها الوطنيـة فيمـا يتعلـق بالتـدابير الحدود            
مهمة تنفيـذ الحظـر المفـروض علـى الـسفر تقـع في نطـاق مـسؤولية الـدول الأعـضاء وتـرى أنـه                          

الضروري أن تقدَّم الممارسات الـتي سـيجري تبادلهـا لتقـوم اللجنـة بوضـع تقيـيم لهـا بـشأن                       من
  .إذا كانت تكفل إعمال الالتزامات ما
  

  حظر توريد الأسلحة   - سابعا  
، أوصــى الفريــق بــأن تواصــل اللجنــة  ٦٧ في الفقــرة - تنفيــذ حظــر توريــد الأســلحة  - ١٩

وتوافـق اللجنـة علـى أن       . وفريق الرصد عملهما لإعلام الدول الأعضاء بحظـر توريـد الأسـلحة           
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تحديد خطوات إضافية مـن أجـل إعـلام الـدول الأعـضاء بحظـر توريـد الأسـلحة أمـر ضـروري                       
  . لحة وهي ستعمل من أجل تحقيق هذه الغاية مع الفريقللتنفيذ الفعال لحظر توريد الأس

ــة ورقــة   ٦٩ في الفقــرة - الفــرص والتحــديات  - ٢٠ ، أوصــى الفريــق بــأن تــستكمل اللجن
، ٢٠١١شرح المصطلحات المتعلقة بحظر توريـد الأسـلحة، الـتي اسـتكملت آخـر مـرة في عـام                    

هميـة التوعيـة واسـتمرار      وتوافق اللجنـة علـى ذلـك، مـع ملاحظـة أ           . لكي تعكس تطور التهديد   
  . التعاون مع الهيئات الدولية والوطنية للتوعية بشأن نطاق حظر توريد الأسلحة

، ترحــب اللجنــة ٧٢وعــلاوة علــى ذلــك، وفي مــا يتعلــق بالتوصــية الــواردة في الفقــرة    - ٢١
حة بالجهود التي يبذلها فريـق الرصـد لإقامـة اتـصالات مـع آليـة تنـسيق الأعمـال المتعلقـة بالأسـل                  

وتشاطر اللجنة الرأي القائل بأن من شأن زيـادة تبـادل           . الصغيرة ومكتب شؤون نزع السلاح    
الإقليمية ووكالات الاستخبارات تيـسير تنفيـذ     /المعلومات وتوثيق التعاون مع المنظمات الدولية     

  .تدابير الجزاءات
  

  عمل فريق الرصد  -ثامنا   
، أوصــى الفريــق بــأن تنظــر ٩٠ الفقــرة  في- التعــاون بــين مجلــس الأمــن والإنتربــول   - ٢٢

اللجنة في اعتماد النشرات البرتقالية المتعلقـة بمـسائل مواضـيعية، الـتي مـن شـأنها أن تعـزز تنفيـذ                      
وتــشير اللجنــة إلى أهميــة التعــاون الجــاري مــع . نظــام الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة

وتقــيم حاليــا الأمانــة العامــة اتــصالا مــع . الإنتربــول مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لتــدابير الجــزاءات
  .الإنتربول بشأن هذه التوصية وهي ستعلم اللجنة بالمستجدات
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	8 - تعميم القائمة - في الفقرات من 26 إلى 28، قدم الفريق مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتعميم الفعال لقائمة الجزاءات. وفي الفقرة 26، أوصى الفريق اللجنة بتشجيع الدول الأعضاء على التقليل إلى أدنى حد ممكن من التأخير الحاصل بين إخطارات اللجنة بشأن الأشخاص أو الكيانات المدرجين حديثا في القائمة والإجراءات اللازمة التي يتخذها المسؤولون المنفذون ضدهم، الذي تتسبب به عمليات التحقق المطولة والتعميم في ما بين الإدارات. ويعد التنفيذ العاجل لتدابير الجزاءات بحق الأشخاص والكيانات المدرجين حديثا في القائمة أمرا ضروريا من أجل ضمان ألا يدبر الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة سبلا للحد من آثار تدابير الجزاءات المطبقة في ما يخصهم أو التصدي لها. وتوافق اللجنة على أن الدول ستضمن تنفيذا أكثر فعالية لتدابير الجزاءات من خلال التقليل إلى أدنى حد ممكن من حالات التأخير بين استلام البلاغات من اللجنة وتنفيذ تدابير الجزاءات.
	9 - وفي هذا الصدد، ستتصرف اللجنة بناء على توصية الفريق، الواردة في الفقرة 27، والتي تقضي بتوجيه رسالة إلى الدول الأعضاء تدعوها فيها إلى الاشتراك في قائمة الإخطارات بالبريد الإلكتروني بشأن التغييرات المدخلة على قائمة الجزاءات، مع الإشارة إلى أن خدمة الاشتراك هذه متاحة للدول الأعضاء منذ عدد من السنوات.
	10 - وعلاوة على ذلك، ستتصرف اللجنة بناء على توصية الفريق، الواردة في الفقرة 28، والتي تقضي بأن تنشئ اللجنة نظاما آليا على موقعها الشبكي لطلب الاطّلاع على البيانات الصحفية باستخدام البريد الإلكتروني أو مدخلات الملخص الوافي للموقع، وطلبت اللجنة إلى الأمانة العامة إجراء تقييم للجدوى مع المكتب المعني (المكاتب المعنية)، وتقديم تقرير إلى اللجنة بناء على لذلك.
	11 - الامتثال - في الفقرة 37، أوصى فريق الرصد بأن ترد اللجنة على حالات عدم الامتثال من جانب إحدى الدول الأعضاء، حيثما بدا أن أساس عدم الامتثال هذا يكمن في الإرادة السياسية، تمييزا عن الافتقار إلى القدرات، من خلال تشجيع الفريق على مد جسور الثقة مع تلك الدولة من أجل فهم ظروفها وتشجيعها على التنفيذ. أما إذا تمادت الدولة أو ظهر لديها نمط من عدم الامتثال، فينبغي عندئذ أن يقدم فريق الرصد تقارير تفصيلية عن ذلك إلى اللجنة. وترى اللجنة أن من المهم فهم الأسباب الكامنة وراء الحالات التي يشتبه فيها في عدم امتثال الدولة العضو لتدابير الجزاءات، وذلك من أجل تحديد الخطوات المقبلة لتشجيع الدولة على تنفيذ تدابير الجزاءات أو تمكينها من القيام بذلك. ومن الصعب إجراء تقييم بشأن ما إذا كان عدم الامتثال نتيجة ’’للافتقار إلى القدرة‘‘ أو ’’الافتقار إلى الإرادة السياسية‘‘ وينبغي أن يكون من اختصاص اللجنة وليس فريق الرصد، ولكن اللجنة توافق على أنه ينبغي للفريق التشاور بشكل وثيق مع الدول الأعضاء المشتبه في عدم امتثالها وإبلاغ النتائج إلى اللجنة للنظر فيها.
	12 - الموجزات السردية - في الفقرة 39، أوصى الفريق بأن تسعى اللجنة إلى الحصول على معلومات من الدول الأعضاء المعنية بغرض استكمال الموجزات السردية للأسماء المدرجة في القائمة بطريقة منهجية، في مقابل اتباع نهج التعامل مع كل حالة على حدة. ووافقت اللجنة على هذه التوصية بعد استعراضها للمذكرة التي قدم فيها فريق الرصد تفاصيل إضافية عن أهداف التوصية المقترحة والآثار المترتبة عليها.
	خامسا - تجميد الأصول
	13 - تنفيذ تجميد الأصول - في الفقرة 45، أوصى الفريق بوضع إطار مبسط لتيسير بناء قدرات الدول الأعضاء التي حددت نوع المساعدة في هذا المجال وقدمت طلبها للحصول عليها، وذلك بالعمل عن كثب مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ووافقت اللجنة على هذه التوصية بعد استعراضها للمذكرة التي قدم فيها فريق الرصد تفاصيل إضافية عن أهداف التوصية المقترحة والآثار المترتبة عليها.
	14 - القطاع غير المالي - في الفقرة 49، أوصى الفريق بأن تعمل اللجنة بنشاط مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المعينة من أجل تعزيز تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. وتؤكد اللجنة أنه يجب على الدول الأعضاء وضع الالتزام بتجميد الأصول موضع التطبيق في ما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية، وليس فقط في ما يتعلق بالخدمات المالية. وتوافق اللجنة على أن زيادة التواصل الفعال مع الجهات المعنية الرئيسية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المعينة في الدول الأعضاء ومع المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات ذات الصلة ضرورية للتنفيذ الكامل لالتزام تجميد الأصول على النحو المنصوص عليه في الفقرات (ق) و (ش) و (ت) من المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 2083 (2012). 
	سادسا - الحظر المفروض على السفر
	15 - في ما يتعلق بتنفيذ الحظر المفروض على السفر - في الفقرة 55، أوصى الفريق بأن تشجع اللجنة الدول الأعضاء على تقديم تقارير عندما تمنع دخول فرد من الأفراد المدرجين في القائمة إلى أراضيها، أو تسمح بهذا الدخول أو تكتشفه، وكذلك أن تقدم معلومات بغرض إضافتها إلى القائمة عن وثائق السفر التي استخدمها أفراد مدرجون في القائمة في محاولاتهم دخول البلدان. وتوافق اللجنة على أن من شأن هذه الرسائل من الدول الأعضاء تعزيز فعالية الحظر المفروض على السفر. وستواصل اللجنة النظر في هذه التوصية بهدف اعتماد إجراء أو إجراءات مناسبة لتشجيع الدول الأعضاء على إبلاغ اللجنة بهذه المعلومات. 
	16 - في ما يتعلق بالفرص والتحديات - قدم الفريق سلسلة من التوصيات تحت هذا البند في الفقرات من 58 إلى 60. ففي الفقرة 58، أوصى فريق الرصد بأن توجه اللجنة انتباه الدول الأعضاء إلى قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة وتشجع الدول الأعضاء على إتاحة الدخول المباشر والفوري إلى قاعدة البيانات لموظفي أمن الحدود والموظفين القنصليين العاملين في الخط الأول. واللجنة توافق على هذه التوصية، وهي ستواصل النظر فيها بهدف اعتماد إجراء أو إجراءات مناسبة. 
	17 - وفي هذا الصدد، توافق أيضا اللجنة على توصية الفريق، الواردة في الفقرة 59، بأن تطلب اللجنة إلى الدول الأعضاء إدراج قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والحظر المفروض على السفر في مبادئها التوجيهية الوطنية المتعلقة بالركاب غير المقبولين. ومن شأن الحظر المفروض على السفر أن يكون أكثر فعالية إذا تمكنت الدول الأعضاء من إبلاغ اتحاد النقل الجوي الدولي أن عدم الخضوع لحظر السفر في إطار نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة شرط على الأفراد الذين يطلبون الدخول إلى الأراضي الوطنية للدول الأعضاء. وستقوم اللجنة بإعداد مذكرة شفوية، تطلب فيها إلى الدول الأعضاء إدراج قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والحظر المفروض على السفر في مبادئها التوجيهية الوطنية المتعلقة بالركاب غير المقبولين، وفقا لتشريعاتها الوطنية.
	18 - وعلاوة على ذلك، توافق اللجنة على توصية الفريق، الواردة في الفقرة 60، بأن تشجع اللجنة تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بعمليات مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء التي تنتمي إلى مناطق الإعفاء من التأشيرات، بشرط أن توجَّه الأنشطة إلى مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها الوطنية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية. غير أن اللجنة تلاحظ أن مهمة تنفيذ الحظر المفروض على السفر تقع في نطاق مسؤولية الدول الأعضاء وترى أنه من الضروري أن تقدَّم الممارسات التي سيجري تبادلها لتقوم اللجنة بوضع تقييم لها بشأن ما إذا كانت تكفل إعمال الالتزامات.
	سابعا - حظر توريد الأسلحة 
	19 - تنفيذ حظر توريد الأسلحة - في الفقرة 67، أوصى الفريق بأن تواصل اللجنة وفريق الرصد عملهما لإعلام الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة. وتوافق اللجنة على أن تحديد خطوات إضافية من أجل إعلام الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة أمر ضروري للتنفيذ الفعال لحظر توريد الأسلحة وهي ستعمل من أجل تحقيق هذه الغاية مع الفريق. 
	20 - الفرص والتحديات - في الفقرة 69، أوصى الفريق بأن تستكمل اللجنة ورقة شرح المصطلحات المتعلقة بحظر توريد الأسلحة، التي استكملت آخر مرة في عام 2011، لكي تعكس تطور التهديد. وتوافق اللجنة على ذلك، مع ملاحظة أهمية التوعية واستمرار التعاون مع الهيئات الدولية والوطنية للتوعية بشأن نطاق حظر توريد الأسلحة. 
	21 - وعلاوة على ذلك، وفي ما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 72، ترحب اللجنة بالجهود التي يبذلها فريق الرصد لإقامة اتصالات مع آلية تنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة ومكتب شؤون نزع السلاح. وتشاطر اللجنة الرأي القائل بأن من شأن زيادة تبادل المعلومات وتوثيق التعاون مع المنظمات الدولية/الإقليمية ووكالات الاستخبارات تيسير تنفيذ تدابير الجزاءات.
	ثامنا - عمل فريق الرصد
	22 - التعاون بين مجلس الأمن والإنتربول - في الفقرة 90، أوصى الفريق بأن تنظر اللجنة في اعتماد النشرات البرتقالية المتعلقة بمسائل مواضيعية، التي من شأنها أن تعزز تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. وتشير اللجنة إلى أهمية التعاون الجاري مع الإنتربول من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات. وتقيم حاليا الأمانة العامة اتصالا مع الإنتربول بشأن هذه التوصية وهي ستعلم اللجنة بالمستجدات.

